
العدد  60  |  أيار / مايو |  2017

 

تفنيد بعض التبريرات للفائدة ا(صرفيةّ

الàفائàدة، àæعناهàا الàنقدي، أو ا:قàتصادي، مàصطلح غàربàي بàحت، لàم يàكن مàعروفàا أو مàتداو: مàن قàبل، فàي ا'àتمعات 
اWس8àمàية، وإàøا وفàد عàليها مàع ا:سàتعمار ا:مàبريàالàي الàغربàي، فàي أوائàل الàقرن ا(àاضàي، ذلàك ا:سàتعمار الàذي قàطع 
السàياق الàتاريàخي لmàمàة، وفàرض عàليها نàظمه وقàوانàينه ومàصطلحاتàه السàياسàية وا:قàتصاديàة واWداريàة والàثقافàية، وفàي 
 Lيàياسàدات السàناشàد مàزايàلفية تàلى خàم عàا. ثàاسàأس (دةàفائàال) اàربàلى الàقوم عàتي تàبنوك، والàظام الàك نàة ذلàقدمàم
ا(àصريLà بàإنàشاء بàنوك وطàنية، àÉل محàل الàبنوك اkجàنبية، الàتي أحجàمت عàن تàقد¿ قàروض لàلمزارعLà ا(àصريLà، غàداة 
انàد:ع اàjرب الàعا(àية اkولàى، عàام ۱۹۱٤، ثàار جàدل كàبير حàول الàفائàدة ا(àصرفàية، ومàوقàف اWس8àم مàنها، وظàل اàxدل 
مàحتدمàا حàتى مàنتصف السàتينيات مàنه، حàيث انàعقد مàؤ^àر عàلماء ا(سàلمL الàثانàي، فàي مجàمع الàبحوث اWس8àمàية 
بàاkزهàر، فàقرر اàjاضàرون فàيه، àÉر¿ الàفائàدة ا(àصرفàية عàلى كàل الàقروض، ثàم جàاءت قàرارات ا'àمع الفقهàي (àنظمة ا(àؤ^àر 
اWس8àمàي، وقàرارات ا'àمع الفقهàي لàرابàطة الàعالàم اWس8àمàي، àæكة ا(àكرمàة، مàؤكàدة لàتلك الàقرارات. مàع الàعلم بàأن تàلك 
الàقرارات شàارك فàي صàياغàتها فàقهاء، وقàانàونàيL، وعàلماء اجàتماع، واقàتصاديLà، وخàبراء مàصارف، ¬àثلون مàختلف دول 

العالم اWس8مي، وينتمون للمذاهب اWس8مية ا(عتبرة كافة.  
بàيد أنàه ورغàم اWجàماع عàلى àÉر¿ الàفائàدة ا(àصرفàية، وا(àتمثل فàي قàرارات ا'àامàع الفقهàية ا(àعتمدة فàي الàعالàم اWس8àمàي، 
فàهناك الàعديàد مàن ا¥راء ا(àطروحàة فàي الàساحàة اWس8àمàية، والàتي تàبرر الàفائàدة جàزئàيا أو كàليا، ومàن زوايàا مàختلفة، 
وذلàك مàن أجàل تàبريàر عàمل ا(àصارف الàتقليديàة، وإضàفاء ا(شàروعàية عàلى أنشàطتها، وهàي كàلها مàبررات واهàية، زيàنتها 
لàهم أهàواؤهàم الشàيطانàية، أو أوحàى بàها إلàيهم أسàيادهàم ا(سàتعمريàن، أو اسàتنبطوهàا مàن فàكرهàم الàربàوي، الàذي أصàبح 
هàو ا(سàيطر وا(هàيمن عàلى تàفكيرهàم، ومàرجàعهم اkسàاسàي àjل مàشك8تàهم وقàضايàاهàم ا(àعاصàرة. وفàيما يàلي نàحاول 

رصد أهم ا¥راء ا(طروحة لتبرير الفائدة، ورد الباحثL ا(سلمL عليها: 
أو?: تبرير الفائدة على أساس أنها ليست من ربا اOضعاف ا)ضاعفة 

يàرى بàعض الàباحàثL، أن الàفائàدة ا(àصرفàية، تàختلف عàن الàربàا الàذي كàان مàعروفàا ومàتداو: فàي اàxاهàلية، والàذي نàص 
الàقرآن الàكر¿ عàلى àÉر¬àه، وأنàذر ا(àتعامàلL بàه بàأشàد ضàروب التهàديàد والàوعàيد، فàربàا اàxاهàلية، الàذي حàرمàه الàقرآن، كàما 
يàرى هàؤ:ء، هàو الàربàا الàفاحàش، أي الàربàا الàذي يàزداد أضàعافàا مàضاعàفة، حàتى يàصل إلàى مàثل رأس ا(àال، أو يàزيàد عàليه، 

أحمد الظرافي 
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وقàد حàرمàه الàقرآن، (àا فàيه مàن الàظلم الàفادح، والàضرر الàعظيم لàلمديàنL، وهàم يسàتندون عàلى ا¥يàة الàكر¬àة: (يàا أيàها 
الàذيàن آمàنوا : تàأكàلوا الàربàا أضàعافàا مàضاعàفة) [آل عàمران:۱۳۰]، وبàالàتالàي، فàقد أجàازوا الàفائàدة الàقليلة، مàثل ٦٪ و 
۸٪ و ۱۰٪، لàكونàها مàن وجàهة نàظرهàم، : تàندرج فàي إطàار الàربàا ا∆àظور، وهàو ربàا اkضàعاف ا(àضاعàفة ا(àشار إلàيه، فàي 

ا¥ية السابقة.  
بيد هذا التبرير قد واجه العديد من ا:نتقادات، من وجوه مختلفة، منها: 

۱- أن ا¥يàة الàتي اسàتند عàليها الàقائàلون بهàذا الàرأي، ليسàت سàوى مàرحàلة مàن مàراحàل àÉر¿ الàربàا فàي الàقرآن الàكر¿، وهàي 
ا(àرحàلة الàثالàثة، أمàا خàا^àة التشàريàع الàقرآنàي، فàي مàسألàة الàربàا، فàكان فàي ا(àرحàلة الàرابàعة، والàتي تàتمثل فàي قàولàه تàعالàى: (يàا 
أيàها الàذيàن آمàنوا اتàقوا ا∑ وذروا مàا بàقي مàن الàربàا أن كàنتم مàؤمàنL, فàإن لàم تàفعلوا فàأذنàوا بحàرب مàن ا∑ ورسàولàه وإن 
تàبتم فàلكم رءوس أمàوالàكم : تàَظلِمونَ و: تàُظلمَون) [الàبقرة:۲۷۸-۲۷۹]، وهàذه هàي ا(àرحàلة اkخàيرة، مàن مàراحàل 
àÉر¿ الàربàا فàي الàقرآن الàكر¿، وهàي آخàر مàا نàزل مàن الàقرآن الàكر¿، وقàد دلàت عàلى àÉر¿ الàربàا بàصورة قàاطàعة، وحàسمت 
كàل جàدل وأبàطلت كàل تàعلة، سàواء أكàان كàثيرا أم قàلي8، وهàذا مàا قàالàه ومàا اتàفق عàليه عàلماء اWس8àم سàلفا وخàلفا، 
وهàي بàالàتالàي، ا(àرحàلة ا(àعتمدة عàند هàؤ:ء الàعلماء، kن الàذي يàعني رجàل الàفقه فàي تàطبيق الشàرائàع، إàøا هàو دورهàا 

اkخير. 
۲- أن قàولàه تàعالàى: (: تàأكàلوا الàربàا أضàعافàا مàضاعàفة)، لàيس مàعناه النهàي عàن اkضàعاف ا(àضاعàفة، وإبàاحàة النسàب 
الàصغيرة مàن الàربàا، وإàøا هàو تàقريàر لàلواقàع، ووصàف (àا هàو كàائàن، وأنàهم بàلغوا فàي ا(àعام8àت الàربàويàة، إلàى هàذا اàjد 
الàفظيع الàبشع، عàن طàريàق الàربàا ا(àركàب ا(àتصاعàد، وبàالàتالàي، : دلàيل فàي ا¥يàة، عàلى أن كàلمة اkضàعاف، شàرط :بàد 

منه في التحر¿. 
۳- أن قàواعàد الàلغة الàعربàية، ∞àعل كàلمة "أضàعافàا" فàي ا¥يàة وصàفا لàلربàا، : لàرأس مàال الàقرض، كàما قàد يàُفهم مàن 
تفسàير هàؤ:ء الàباحàثL، ولàو كàان اkمàر، كàما زعàموا، لàكان الàقرآن الàكر¿، : يحàرم مàن الàربàا، إ: مàا بàلغ (٦۰۰٪) مàن 
رأس ا(àال، kن الàربàا لàكي يàكون (أضàعافàا)، : بàد أن يàصل إلàى ث8àثàة أمàثال رأس ا(àال، عàلى اkقàل، بàينما لàو طàبقنا 
الàقاعàدة الàعربàية، عàلى وجàهها، لàتغير ا(àعنى تàغيرا تàامàا، بàحيث لàو افàترضàنا ربàحا قàدره واحàد فàي اkلàف، أو ا(àليون، 

لصار بذلك عم8 محظورا، غير مشروع، æقتضى النص الذي يتمسكون به. 
ثانيا: تبرير الفائدة على أساس أنها ليست من ربا التأخير 

ويàرى بàعض الàباحàثL، أن الàربàا الàذي كàان مàعروفàا فàي اàxاهàلية، وحàُرّم بàنص الàقرآن الàكر¿، كàان ربàا تàأخàير، إذ أنàه كàان 
يشàَُترط مàقابàل تàأخàير ديàن مسàتحق فàي الàذمàة، نàظرا لعجàز ا(àديàن، عàن السàداد، فàي مàيعاد ا:سàتحقاق، ولàذلàك ورد فàيه 
مàا ورد مàن تهàديàد ووعàيد، فàي الàكتاب والàسنة، kنàه اسàتغ8ل àjاجàة ا(àديàن ا(عسàر بàإرغàامàه، عàلى دفàع ع8àوة أو 
إضàافàة، مàقابàل ذلàك الàتأخàير، وذلàك بàد: مàن إنàظاره Làj ميسàرة، أو إسàعافàه بàالàصدقàة، أمàا الàفائàدة ا(àصرفàية، فàيرون أنàها 
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تàختلف عàن ذلàك، حàيث أنàه يàتم اشàترطàُها مàقدمàا، ويàُنص عàليها فàي عàقد الàقرض، ويàدفàعها ا(àديàن طàائàعا مàختارا 
بàدون ضàغطٍ أو إكàراه، وهàؤ:ء يسàتندون فàي تàعريàف ربàا اàxاهàلية، عàلى مàا جàاء عàن بàعض السàلف، فàي أن ربàا اàxاهàلية، 
هàو أن يàكون لàلرجàل عàلى الàرجàل ديàن إلàى أجàل، فàإذا جàاء اkجàل، قàال الàدائàن لàلمديàن: إمàا أن تàقضي، وأمàا أن تàربàي، 

فإن قضاه أخذه، وإ: زاد في اjق واkجل.  
وهàذه الàصورة، :شàك أنàها مàن ربàا اàxاهàلية، ولàكنها ليسàت هàي الàصورة الàوحàيدة، فàقد دلàت وقàائàع شàتى، وأدلàة 
كààثيرة، عààلى أن الààربààا قààد يشààُتَرط مààن أول اkمààر، كààما كààان يààفعل أصààحاب الààقوافààل الààتجاريààة فààي رحààلتي الشààتاء 
والàصيف، عàلى سàبيل ا(àثال، وقàد ذكàر اWمàام اàxصاص، فàي كàتابàه (أحàكام الàقرآن): أن الàربàا الàذي كàان يàعرفàه الàعرب، 
و: يàعرفàون غàيره، هàو إقàراض الàدنàانàير والàدراهàم بàزيàادة مشàروطàة عàلى مàا يàتراضàون بàه، ونàحوه قàال الàطبري والàرازي. 
ولàذلàك وقàطعا لàدابàر ذلàك الàزعàم، فàإن بàعض الàباحàثL ا(àعاصàريàن يàعرفàون الàربàا بàأنàه "الàع8وة الàتي يشàترط ا(àقرض عàلى 

ا(قترض دفعها، مع أصل القرض، kجل القرض أو لزيادة مدته".  
ثàم إنàنا لàو سàلمنا جàد:، بàأن ربàا اàxاهàلية كàان مàحصورا فàي الàصورة الàتي يàذكàرونàها، لàكانàت الàصورة اkخàرى، أولàى 

بالتحر¿، فإن الذي : يقبل التسليف، من أول اkمر، إ: بالربا، يكون أولى بالتحر¿.  
ويàؤكàد الàباحàث الàدكàتور محàمد عàمر شàابàرا أن ربàا النسàيئة، وهàو الàربàا الàذي كàان مàعروفàا فàي اàxاهàلية، يàنطبق عàلى 
فàائàدة الàقرض: فàلفظ النسàيئة مشàتق مàن نàسأ àæعنى (أجàًل, أخàًر , أنàظر)، وذلàك إلàى الàوقàت الàذي يàسمح فàيه ا(àقترض 
بàرد الàقرض مàقابàل "اWضàافàة "أو " "الàع8وة" ا(àتفق عàليها وبهàذا يàنطبق ربàا النسàيئة عàلى فàائàدة الàقرض، وهàو ا(àعنى 

الوارد في قوله تعالى (وأحل ا∑ البيع وحرم الربا) [البقرة: ۲۷٥]. 
ثالثا: تبرير الفائدة على أساس أن القروض ا)صرفية لäنتاج وليست ل\سته\ك  

يàرى بàعض الàباحàثL، أن الàربàا الàذي كàان شàائàعا فàي اàxاهàلية، هàو ربàا اسàته8ك، ولàيس ربàا اسàتثمار، ولàذلàك فàقد حàرمàه 
الشàرع (àا فàيه مàن اسàتغ8ل àjاجàة ا∆àتاج، أو الàفقير، الàذي يسàتديàن لسàد حàاجàاتàه اkسàاسàية، كàا(àأكàل، وا(شàرب، 
وا(àلبس، وهàذا الàوضàع، كàما يàرون، لàم يàعد قàائàما فàي الàوقàت اàjاضàر، حàيث لàم يàعد اWنàسان يàقترض لàكي يسàتهلك، 
وإàøا أصàبح فàي الàوقàت اàjاضàر، يàقترض لàكي يسàتثمر، أو لàكي يàتوسàع فàي نàشاطàه، ويàزيàد فàي إنàتاجàه، وقàلما يàقترض 
kغàراض اسàته8كàية، ومàادام اkمàر كàذلàك، فàيرى هàؤ:ء، إبàاحàة الàفائàدة عàلى الàقروض اWنàتاجàية، أو ا:سàتثماريàة، 

وحظرها على القروض ا:سته8كية، التي : يربح ا(قترض منها شيئا. 
وهذا التبرير مردود عليه من وجهL على اkقل هما: 

۱- أن الàربàا الàذي كàان مàعروفàا فàي اàxاهàلية، لàم يàكن ربàا اسàته8ك، إàøا الàشائàع فàي ذلàك الàزمàن، هàو ربàا الàتجارة، الàذي 
كàان يàتمثل فàي الàقوافàل الàتجاريàة الشهàيرة، فàي رحàلتي الشàتاء والàصيف، يàعطيهم الàناس أمàوالàهم ليسàتثمروهàا: إمàا 
قààراضààا ومààضاربààة، وإمààا قààرضààا محààدد الààفائààدة مààقدمààا، وهààو الààربààا. ومààن هààذا الààنوع اkخààير، كààان ربààا الààعباس بààن عààبد 
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ا(àطلب، والàذي أبàطله الàنبي صàلى ا∑ عàليه وسàلم فàي حàجة الàوداع.. ثàم أنàه لàو كàان الàربàا الàذي حàرمàه ا∑ ورسàولàه هàو 
ربàا ا:سàته8ك، مàا كàان هàناك وجàه kن يàلعن رسàول ا∑ صàلى ا∑ عàليه وسàلم مàؤكàل الàربàا، أي الàذي يàعطي الàفائàدة، 
كàما يàلعن آكàل الàربàا، أي الàذي يàأخàذ الàفائàدة، إذ كàيف يàلعن مàن يàقترض لàيأكàل؟ وقàد أبàاح ا∑ ورسàولàه أكàل ا(àيتة 
والàدم وàjم اà3نزيàر، لàضرورات اàÖمصة واàxوع، كàما قàال تàعالàى (فàمن اضàطر غàير بàاغ و: عàاد ف8à إثàم عàليه أن ا∑ 

غفور رحيم) [البقرة:۱۷۳]. 
۲- أن هàذا الàرأي غàير قàابàل لàلتطبيق فàي الàواقàع الàعملي، kنàه : ¬àكن الàتحقق قàبل ا:سàتدانàة مàن أن ا(àديàن سàوف 
يàخصص حàتما هàذه الàنقود لà«نàتاج أو ل8àسàتثمار، دون غàيره، وبàاب ا:حàتيال، كàما نàعلم، فàي هàذا اkمàر واسàع. بàل 
وحàتى لàو اسàتطعنا ^àييز الàقروض اWنàتاجàية عàن الàقروض ا:سàته8كàية، فàأبàحنا الàفائàدة فàي اkول، وحàظرنàاهàا فàي الàثانàي، 
ف8à مàجال kخàذ الàفائàدة، وذلàك أنàه: "æجàرد عàقد لàلقرض أصàبح الàعمل ورأس ا(àال فàي يàد شàخص واحàد، ولàم يàبق 
لàلمقرض ع8àقàة مàا بàذلàك ا(àال، بàل صàار ا(àقترض، هàو الàذي يàتولàى تàدبàيره àÉت مàسؤولàيته الàتامàة لàربàحه أو 3سàره، 
حàتى إن هàلك أو تàلف فàإàøا يهàلك أو يàتلف عàلى مàلكيته، وعàليه فàإنàنا إذا أصàررنàا عàلى إشàراك ا(àقرض فàي الàربàح الàناشàئ 
عàنه، وجàب فàي الàوقàت نàفسه أن نشàركàه فàي اà3سارة الàنازلàة، إذ كàل حàق يàقابàله واجàب أو كàما تàقول اàjكمة الàنبويàة 

"ا3راج بالضمان"، إما أن √عل ا(يزان يتحرك من جانب واحد فذلك معاندة للطبيعة. 
رابعا: تبرير الفائدة قياسا على اOجرة 

يàرى الàبعض، بàأنàه ¬àكن تàبريàر الàفائàدة ا(àصرفàية بàاعàتبارهàا أجàرة لàلنقود، الàتي دفàعها ا(àقرض لàلمقترض، ومàكنه مàن 
اسààتعمالààها، وا:نààتفاع بààها خ8ààل مààدة الààقرض، وذلààك قààياسààا عààلى أجààرة الààعقارات وأدوات اWنààتاج اààÖتلفة، والààتي 
يàؤجàرهàا أصàحابàها، ويàأخàذون أجàرة عàليها، وذلàك بàغض الàنظر، عàن كàون هàذه اkعàيان ا(àؤجàرة، ¬àكن ا:نàتفاع بàها مàع 
بàقاء أعàيانàها، وكàون الàنقود : ¬àكن ا:نàتفاع بàها إ: بàاسàته8ك عàينها، فهàذا عàندهàم فàرق سàطحي، وهàو : ¬àنع مàن 

قياس عقد القرض على عقد اWجارة، وبالتالي، قياس فائدة القرض، على اkجرة. 
ومàن ا(8àحàظ، أن هàذا الàتبريàر يàقوم عàلى أسàاس ∞àاهàل الàعلة بLà اkصàل، وهàي اkعàيان ا(àؤجàرة، وبLà الàفرع، وهàو 
الàنقود، وهàذا وحàده يàكفي Wبàطال هàذا الàرأي، kن شàرط صàحة الàقياس، عàند اkصàولàيL والàفقهاء، هàو ا:شàتراك فàي 
الàعلة، وهàي تàختلف فàي اkعàيان ا(àؤجàرة، عàنها فàي الàنقود، والàتي : ¬àكن ا:نàتفاع بàها إ: بàاسàته8ك عàينها، هàذا مàن 

جهة.  
ومàن جàهة أخàرى، فàقد اتàفق الàعلماء، عàلى أنàه : يàجوز إجàارة مàا: ¬àكن ا:نàتفاع بàه، إ: بàاسàته8ك عàينه، أو جàزء مàنه، 
كàإجàارة الàطعام لmàكàل، أو الàصابàون للغسàل، أو الàشمع لà«ضàاءة، ويàدخàل فàي ذلàك الàنقود، kنàه : ¬àكن ا:نàتفاع بàها 
إ: بààاسààته8ك عààينها، "ومààن قààد¿ أنààكر الààف8سààفة الààربààا وجààرمààوه، kنààه ààæثابààة إجààارة لààلنقود، وهààو إجààارة مààا: يààقبل 

التأجير". 
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وإضàافàة إلàى ذلàك، فàإن ا(سàتأجàر، : يàضمن تàلف الàعL ا(àؤجàرة، إ: إذا أسàاء اسàتخدامàها، بàعكس ا(àقترض، الàذي 
يàضمن أي تàلف فàي الàقرض، حàتى وإن كàان ذلàك خàارجàا عàن إرادتàه، فàهو مسàئول مàسؤولàية تàامàة عàن إرجàاع الàبدل فàي 
نàهايàة مàدة الàقرض، مàهما كàانàت الàظروف واkحàوال، وبàالàتالàي، فàليس مàن الàعدالàة، أن يàُطلب مàن ا(àقترض دفàع فàائàدة 

للمقرض، مع مطالبته برد ا(ثل، بينما : يطلب من ا(ستأجر سوى دفع اkجرة. 
خامسا: تبرير الفائدة قياسا على عائد ا)ضاربة 

 ،Làودعà)وال اàتقبل أمàا يسàندمàصرف عà)اàة، فàضاربà)بيل اàن قàه مàلى أنàة، عàتقليديàبنوك الàمل الàتكييف عàبعض بàقوم الàي
يàكون فàي هàذه اàjالàة مàضاربàا، وهàم أصàحاب اkمàوال، وعàندمàا يàقوم بàإعàادة إقàراض هàذه اkمàوال للجàمهور، يàكون 
الàبنك هàو رب ا(àال، وهàم ا(àضاربàون، وعàلى هàذا، فàإن الàفائàدة تàقاس عàند هàؤ:ء بàأربàاح ا(àضاربàة، ومàن ثàم ف8à غàبار 

عليها عندهم. 
بàيد أن تàكييف طàبيعة عàمل ا(àصارف الàتقليديàة عàلى أنàه مàضاربàة شàرعàية بàاطàل مàن أسàاسàه. فàعقد ا(àضاربàة يàختلف 

اخت8فا كليا عن طبيعة عمل هذه ا(صارف، وللتدليل على ذلك، يكفي اWشارة إلى ما يلي: 
۱- أن ا(àضارب، وفàقا لàعقد ا(àضاربàة، أمàينا عàلى رأسàمال ا(àضاربàة، وغàير ضàامàن لàه، بàل وغàير ضàامàن لàلخسارة ذاتàها، 
إ: إذا ثàبت أنàه تàعدى أو قàصر أو خàالàف شàروط ا(àضاربàة، فàإنàه يàضمن اà3سارة فàي هàذه اkحàوال، فàي حLà أن ا(àصرف 
الàتقليدي، ضàامàن kمàوال ا(àودعLà بàحكم عàقد الàوديàعة، وهàو عàقد قàرض شàرعàا وقàانàونàا، بàغض الàنظر عàن ا(àسميات، 
وبàالàتالàي، فàهو مàلزم بàإعàادة الàودائàع إلàى أصàحابàها سàواء ربàح مàنها أم لàم يàربàح، ويàنطبق ذلàك عàلى ا(àقترضk ،Làمàوال 

البنك، فهم ملزمون بسداد القروض، وفوائدها، في تواريخ ا:ستحقاق. 
۲- أن عàقد ا(àضاربàة الشàرعàية، يàقتضي اشàتراك الàطرفLà (ا(àضارب ورب ا(àال) فàي الàربàح أو اà3سارة، طàبقا لàلقاعàدة 
الفقهàية الàعادلàة (الàغنُم بàالàغرم)، و: يàنفرد أحàدهàما بàربàح مàضمون ومàال مàعلوم، عàلى حàساب الàطرف ا¥خàر، كàما هàو 
اàjال فàي مàعام8àت ا(àصارف الàتقليديàة، حàيث يàتم àÉديàد الàفائàدة، مàقدمàا ويàكون ا(àقترض (ا(àصرف أو اàxمهور) 
مàلزمàا بàدفàع الàفوائàد، سàواء ربàح أم خسàر، وسàواء اسàتفاد مàنها أم لàم يسàتفد. مàع الàعلم بàأن ضàمان مàقدار مàعلوم مàن 

ا(ال، kي من طرفي عقد ا(ضاربة، يؤدي إلى فساد هذا العقد، ويحيله إلى عقد ربا. 
ومàن هàنا فà¬ 8àكن تàبريàر الàفائàدة عàلى أسàاس أن مàعام8àت الàبنوك الàتقليديàة، تàندرج فàي إطàار ا(àضارة الشàرعàية، kن 

هذا غير صحيح.  
سادسا: تبرير الفائدة على أساس ا≠اطرة 

هàناك مàن الàباحàثL، مàن يàبرر الàفائàدة بàوصàفها تàعبيرا عàن عàنصر اàÖاطàرة، الàذي يشàتمل عàليه الàقرض، kن فàي إقàراض 
الàدائàن أو الàبنك (àالàه، نàوعàا مàن اàÖاطàرة، الàتي قàد تàفقده مàالàه، إذا عجàز ا(àديàن عàن السàداد، عàند حàلول اkجàل، ولàذا 
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كàان مàن حàقه أن يàحصل عàلى أجàرة أو مàكافàأة، مàقابàل مàخاطàرتàه àæالàه مàن أجàل ا(àديàن، وهàذه اkجàرة أو ا(àكافàأة هàي 
الفائدة. 

ولàكن تàبريàر الàفائàدة بàعنصر اàÖاطàرة، أمàر : يàقره اWس8àم، kنàه : يàعتبر اàÖاطàرة أسàاسàا مشàروعàا للكسàب، وإàøا هàو، أي 
اWس8àم، يàربàط الكسàب بàالàعمل ا(àباشàر أو اàÖتزن، ولàذلàك فàقد حàرّم اWس8àم الàقمار، والكسàب الàناƒ عàنه، kنàه يàرتàكز 
أسàاسàا عàلى اàÖاطàرة وحàدهàا، و: يàقوم عàلى أسàاس عàمل مàن أعàمال ا:نàتفاع أو ا:سàتثمار. كàذلàك فàإن اWس8àم حàرّم 
بàيع الàغرر، kنàه بàيع اàÖاطàرة، وهàو اxهàل بàالàثمن أو ا(àثمن وس8àمàته أو أجàله. وا(àعروف أن بàيوع الàغرر هàي ا(àعام8àت 
الàتي تàتوقàف نàتائàجها عàلى ا(سàتقبل ا'àهول، مàثال ذلàك، بàيع الàثمار قàبل نàضجها، وبàيع الàغلة قàبل حàصادهàا، وبàيع 
 ،Lلàتعامà)ا Làخ8ف بàب إ: بàغالàي الàي فàو : ينتهàرة وهàغامà)ن اàوع مàبيوع، نàذه الàن هàل مàه، وكàبل و:دتàيوان قàjمل اàح

وإفساد ذات بينهم.  
هàذا لàو سàلمنا جàد: بàوجàود تàلك اàÖاطàرة، ونàحن : نسàلم بàذلàك، بàطبيعة اàjال، kنàنا نàعلم أن الàبنوك الàتقليديàة، : 
تàقوم àæنح أيàة قàروض أو تسهàي8ت لàعم8ئàها، إ: بàعد اàjصول عàلى ضàمانàات، مàن عàقارات ومàجوهàرات، وغàيرهàا، 
الààلهم إ: فààي الààقليل الààنادر، وتààكون تààلك الààضمات (ààواجààهة مààا يààسمى بـ"خààطر ا:ئààتمان"، وهààو خààطر عààدم قààدرة 
ا(ààقترض عààلى السààداد، فààي مààيعاد ا:سààتحقاق، kي سààبب كààان، وهààو مààا يààنفي صààحة ذلààك الààزعààم، أي وجààود تààلك 

اÖاطرة.  
سابعا: تبرير الفائدة على أساس ا?نتظار 

تفسàر الàنظريàة الàتقليديàة الàفائàدة عàلى أسàاس أنàها جàزاء ا:نàتظار، أي مàقابàل ا:نàتظار، الàذي يàنتظره الàدائàن لàلمديàن 
طàيلة ا(àدة ا(àتفق عàليها، أي أن الàفائàدة عàبارة عàن تàعويàض أو مàكافàأة لàلمقرض، عàلى انàتظاره طàيلة مàدة الàقرض، وهàي 

ا(دة التي انتفع أثناءها ا(قترض، با(ال الذي اقترضه، بينما حٌرم ا(قرض من ا:نتفاع بهذا ا(ال.  
ولàكن هàذا الàقول، : يسàتقيم وطàريàقة الàتفكير اWس8àمàي فàي الàتوزيàع. ذلàك أنàه لàيس لàلمقرض عàمل مàباشàر أو مàختزن 
يàنفقه ا(àقترض أو ¬àتصه لàيدفàع لàه تàعويàض أو مàكافàأة، مàقابàل ذلàك، مàادام ا(àال ا(àقترَض، سàوف يàعود لàلمقرض فàي 
نàهايàة مàدة الàقرض، دون أن يàتفتت أو يسàتهلك مàنه شàيء، وعàليه فàإنàه : مàبرر مàن الàوجàهة اWس8àمàية، ل8àعàتراف 
بàالàفائàدة، kن الكسàب بàدون عàمل مàنفق يàتعارض مàع تàصورات اWس8àم عàن الàعدالàة. ومàن حàرص اWس8àم عàلى الàعمل 
وتàشجيعه لàه أنàه : يàقر كسàبا يàتأتàى دون جهàد أو عàمل، : عàلى أسàاس ا:نàتظار و: عàلى أسàاس اàÖاطàرة، و: عàلى أي 
أسàاس آخàر غàير مشàروع، و: يàتظافàر فàيه الàعمل مàع رأس ا(àال، ولàذلàك فàقد حàرّم اWس8àم الàربàا àÉر¬àا قàاطàعا، kنàه وسàيلة 
:كàتساب اkمàوال بàدون عàمل، وبàدون تàقد¿ قàيمة مàقابàلة أو مàعادلàة لàلبرح الàناƒ عàنه. ولàذلàك أيàضا √àد أن عàنصر 

العمل، يحتل ا(رتبة اkولى، بالنسبة لعناصر اWنتاج في الفكر ا:قتصادي اWس8مي. 
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عàلى أن الàقول بàعدم انàتفاع ا(àقرض àæالàه خ8àل مàدة الàقرض، لàيس دقàيقا، kن فàي وجàود مàبلغ الàقرض بàحوزة ا(àقترض، 
خ8àل تàلك ا(àدة، ضàمانàة بàبقاء هàذا ا(àال، وحàفظه مàن الàضياع أو الàفقد، kي سàبب كàان، كàون ا(àقترض خ8àلàها صàار 
يتحàمل كàل اàÖاطàر الàناجàمة عàن تàلك اàjا:ت، بàينما يàكون ا(àقرض خ8àلàها مàطمئنا كàل ا:طàمئنان عàلى س8àمàة مàالàه، 
وبàأنàه سàيعود إلàيه فàي نàهايàة ا(àدة، وهàذا نàوع مàن الàتأمà) Làبلغ الàقرض، يàتكفل بàه ا(àقترض، بàينما : يàتكلف ا(àقرض فàي 

مقابلة شيئا.  
ثامنا: تبرير الفائدة على أساس الفرق بE قيمة السلع في اnاضر وا)ستقبل 

وقàد اعàتاد بàعض ا:قàتصاديLà، عàلى تàبريàر الàفائàدة بàاعàتبار أنàها تàعبر عàن الàفرق بLà قàيمة السàلع فàي الàوقàت اàjاضàر، 
وقàيمتها فàي ا(سàتقبل، وذلàك عàلى أسàاس أن لàلزمàن دورا إيàجابàيا فàي àÉديàد الàقيمة، فàقيمة الàنقود الàيوم أكàبر مàن 
 Làب Làفرق بàاد الàبعا :زديàقرض، تà)تحقها اàتي يسàدة، الàفائàاءـ ازدادت الàوفàيعاد الàعد مàلما بàكذا كàغد، وهàي الàيمتها فàق

القيمة في اjاضر، والقيمة في ا(ستقبل. 
 ولàكن هàذا الàتبريàر يàقوم عàلى أسàاس خàاطàئ، وهàو ربàط تàوزيàع الàثروة ا(àنتجة، بàنظريàة الàقيمة، ذلàك أن نàظريàة تàوزيàع مàا 
بàعد اWنàتاج، تàكون مàنفصلة عàن نàظريàة الàقيمة، فàي اWس8àم، فàالàقاعàدة اkسàاسàية هàي أن الàعمل سàبب لàتملك الàعامàل 

للمادة، وليس سببا لقيمتها، بل أن قيمة كل مادة هي حصيلة الرغبة ا:جتماعية العامة في اjصول عليها. 
ومàن نàاحàية أخàرى، فàإن الàفائàدة، وفàقا لهàذا الàرأي اkخàير، إàøا تàكون أو تٌسàتحق، نàتيجة لàعامàل الàزمàن، وحàده دون عàمل 

منفق، ولهذا فهي محظورة شرعا kن اkس8م : يقر كسبا : يبرره إنفاق عمل مباشر أو مختزن. 
ومàن نàاحàية ثàالàثة، فàإن قàيمة السàلع ليسàت دائàما فàي ارتàفاع مسàتمر، وإàøا قàد تàنخفض أحàيانàا، بسàبب زيàادة الàعرض أو 
بسàبب ا:نàكماش والàكساد ا:قàتصادي، كàما حàدث فàي اkزمàة ا:قàتصاديàة الàعا(àية فàي أوائàل الàث8ثàينيات مàن الàقرن 
ا(àاضàي، وكàما حàدث فàي أزمàات أخàرى سàابàقة، أو :حàقة، لàتلك اkزمàة، فàإذا كàان :بàد مàن تàعويàض ا(àقرض عàلى زيàادة 
أسàعار السàلع فàي ا(سàتقبل، فàإن هàذا يàقتضي أيàضا تàعويàض ا(àقترض، عàلى مàا قàد يàطرأ عàلى قàيمة السàلع مàن تàناقàص 
فàي ا(سàتقبل، فهàذا أمàر ™àكن حàدوثàه، فàي ا(سàتقبل أيàضا، كàما أثàبتت الàتجارب، ذلàك أمàا أن يàتم ^àييز ا(àقرض عàلى 

حساب ا(قترض، فهذه محاباة تتناقض مع روح العدالة واWنسانية. 
ا)راجع:  

يوسف القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا اjرام، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط1، 1993. -
محمد عبد ا∑ دراز، محاضرة ألقيت في مؤ^ر الفقه اWس8مي في باريس عام 1952.  -
أحمد محمد عساف، ا8jل واjرام في اWس8م، دار إحياء العلوم – بيروت، ط7، 1988. -
محمد رشيد رضا، الربا وا(عام8ت في اWس8م، مكتبة القاهرة 1960. -
رفàعت السàيد الàعوضàي، فàي ا:قàتصاد اWس8àمàي: ا(àرتàكزات – الàتوزيàع- ا:سàتثمار – الàنظام ا(àالàي، سàلسة كàتاب اkمàة (24)، وزارة اkوقàاف – قàطر، -

ط1، شعبان 1410هـ 
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مجموعة من ا(ؤلفL، حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات ا:ستثمار، دار ا(نار اjديثة - شبرا، مصر، 1989.  -
محمد كمال عطية، محاسبة الشركات وا(صارف في النظام اWس8مي، ا:Éاد الدولي للبنوك اWس8مية، 1984. -
أحمد حسن الزهري، اWدارة ا(الية، جامعة صنعاء، 1991/1992. -
حسL مؤنس، الربا وخراب الدنيا، الزهراء ل«ع8م العربي- القاهرة ط3، 1408هـ/ 1988. -
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